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 الرياض - أطلقت وزارة الموارد البشرية 
برنامجا  السعودية،  الاجتماعية  والتنمية 
مطـــورا لتوطـــين وظائـــف لائقـــة وجاذبة 
للمواطنـــين والمواطنـــات، وزيـــادة حصة 

مشاركتهم في سوق العمل.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان الأحد إن 
البرنامج سيســـهم في توفير أكثر من 340 

ألف وظيفة حتى 2024.
ويقدم البرنامج مزايا رئيسة، تتضمن 
خطة توطين واضحة الرؤى وشــــفافة لمدة 
ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار 

التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.
والميزة الثانية تعتمد العلاقة الطردية 
بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة 
لكل منشأة، من خلال معادلة خطية ترتبط 
بشـــكل متناســـب مـــع عـــدد العاملين لدى 
المنشـــأة، بـــدلاً مـــن نظام نســـب التوطين 
الحالية المبنية على تصنيف المنشـــآت إلى 

أحجام محددة وثابتة.
النســـخة الأولى من البرنامج صدرت 
عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع 
حـــد أدنـــى لأجـــور الســـعوديين بالقطاع 
الخاص، حيث كانـــت البداية بزيادة الحد 
الأدنـــى للأجور إلى ثلاثـــة آلاف ريال (800 

دولار)، ثم تم رفعهـــا إلى أربعة آلاف ريال 
(1066 دولارا) مع بداية الربع الثاني 2021.

العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وحســـب 
للإحصـــاء، انخفـــض معـــدل البطالة بين 
الســـعوديين خلال الربـــع الرابع 2020 إلى 
12.6 فـــي المئة، مقارنة بــــ14.9 في المئة في 

الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد؛ 
منهم 10.07 مليون أجنبي (75.6 في المئة)، 

و3.25 مليون سعودي (24.4 في المئة).
وبلـــغ معـــدل البطالـــة ذروتـــه نتيجة 
تفشـــي فايـــروس كورونا ليصـــل 15.4 في 

المئة في الربع الثاني 2020.
وتســـارعت خطوات السعودية، رفعت 
على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين 
العديد من القطاعـــات الاقتصادية، بهدف 
خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين 
إلى 7 في المئـــة بحلول 2030، وفق برنامج 

إصلاح اقتصادي ”رؤية 2030“.
وفـــي وقـــت ســـابق أقرت الســـعودية 
قرارا يلـــزم قطاع خدمـــة الزبائن عن بعد 
بتوظيف المواطنين فقط، في خطوة لتنمية 
توطين الوظائف في كافة المجالات رغم كل 

التحديات.

الغـــرف  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
السعودية عجلان العجلان الشهر الماضي 
أن العمل جار علـــى دعم دور الإعلام ككل، 
وخصوصا الإعـــلام الاقتصادي، بمختلف 
أنواع الدعم وتمثيـــل القطاع الخاص في 

مسار توطين المهن الإعلامية.

ويشهد سوق الإعلام والعلاقات العامة 
في الســـعودية منافســـة واســـعة، وبرزت 
مطالبـــات فـــي الآونـــة الأخيـــرة بتوطين 
القطاع وإفســـاح المجال للكـــوادر المهنية 
المحليـــة مـــن أجـــل العمل في مؤسســـات 
وطنية، حيث يقول البعض إن مؤسســـات 
إعلاميـــة وقنـــوات تلفزيونيـــة وصحفًـــا 
ورقيـــة وإلكترونية تدار مـــن خارج البلاد 
أحيانًـــا انتزعت حصصًـــا مالية ضخمة، 
واستحوذت على نشاطات متعددة، ونفذت 

مشـــروعات إعلامية وإعلانية هائلة وبقي 
الإعلامي السعودي بعيدا.

للإحصـــاء  العامـــة  الهيئـــة  ووفـــق 
فـــي  البطالـــة  معـــدل  فـــإن  الحكوميـــة، 
الســـعودية التي يشـــكل الشـــبان غالبية 
ســـكانها، انخفض إلى 14.9 فـــي المئة في 
الربـــع الثالث مـــن العام الماضـــي، مقارنة 
بنحـــو 15.4 في المئة فـــي الربع الثاني من 

نفس العام.
وقالت وزارة الموارد البشرية، إن قرار 
حصر وظائف خدمة الزبائن عن بعد، التي 
ازدادت بشـــكل كبير منذ ظهور الفايروس 
قبل نحو عام، بالمواطنين هدفه ”خلق المزيد 
من فرص العمل للســـعوديين ومساعدتهم 

على تحسين مستوى دخلهم“.
ومنذ بدء انخفاض أســـعار الخام في 
2014، شـــجّعت الســـعودية صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد عربـــي، ودول الخليـــج الثريـــة 
الأخرى، مواطنيها على تولي وظائف كان 
يشغلها في الســـابق الملايين من الأجانب 
من دول آســـيوية خصوصـــا. كما فرضت 
الريـــاض قبـــل ســـنوات علـــى الشـــركات 
تخصيـــص حصـــة مـــن العمالـــة لديهـــا 

للمواطنين السعوديين.

ــــــع بالجملة من خلال  ــــــر أعمال البي بدأت ســــــلطنة عمــــــان رحلة تنظيم وتطوي
اتفاقية لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من السوق 
المركزي للخضروات والفواكــــــه بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية بهدف 
تقليل حركة الشــــــاحنات بمحافظة مسقط حيث تندرج الخطوة في إطار خطط 
تحســــــين التخطيط العمراني، وقصر نشاط السوق الحالي إلى سوق للتجزئة 

لتخفيف الازدحام.
 مســقط - وقعت بلدية مســــقط ومدينة 
خزائــــن الاقتصادية اتفاقية لنقل أنشــــطة 
للخضروات  بالجملــــة  والبيــــع  التخزيــــن 
والفواكه من الســــوق المركزي للخضروات 
والفواكــــه بالموالــــح إلــــى مدينــــة خزائــــن 
الاقتصاديــــة فــــي إطــــار الجهــــود المبذولة 

لتنظيم وتطوير أعمال البيع بالجملة.
ووقع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط 
عصام بن ســــعود الزدجالــــي رئيس بلدية 
مسقط، فيما وقعها من جانب مدينة خزائن 
الاقتصاديــــة ســــالم بــــن ســــليمان الذهلي 

الرئيس التنفيذي للشركة.
وستســــهم الاتفاقية فــــي تنظيم أعمال 
للخضــــروات  بالجملــــة  البيــــع  وأنشــــطة 
الشــــاحنات  حركــــة  وتقليــــل  والفواكــــه 
بمحافظة مسقط، حيث تدرس بلدية مسقط 
تحويل نشــــاط الســــوق الحالي إلى سوق 
للتجزئــــة فقط، مع إضافــــة بعض المكونات 
التجارية الأخرى التي ســــيتم الإعلان عنها 
لاحقــــا بعد اكتمــــال عملية انتقال أنشــــطة 
البيع بالجملة إلى السوق المركزي الجديد 

بمدينة خزائن.

وسيتضمن السوق الجديد للخضروات 
والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية العديد 
مــــن المرافــــق المهمة والخدمات الأساســــية 
أهمها المخازن المبردة وقاعة البيع الرئيسة 
ومنطقة البيع من الشــــاحنات ومظلات فرز 
وبيــــع البصل والبطاطــــا والمخازن الجافة 
ومنطقــــة التفتيــــش الجمركــــي والحجــــر 
العاملــــة  الشــــركات  ومكاتــــب  الزراعــــي 
ومحطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية 

بالكهرباء.
كمــــا ســــيحتوي الســــوق علــــى منافذ 
للبيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق 
المحيطــــة بالمدينة، وســــيتم إســــناد أعمال 
التصميــــم الفنية لشــــركة عالميــــة تعد من 
بيوت الخبرة فــــي مجال تخطيط وتصميم 
بالخضروات  المتعلقــــة  المركزية  الأســــواق 

والفواكه.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية لعصام بن سعود الزدجالي رئيس 
بلدية مســــقط قوله إن ”الاتفاقية تهدف إلى 
تحســــين التخطيط العمرانــــي في محافظة 
مســــقط وإتاحة تطوير موقع أرض السوق 
بالموالح،  والفواكــــه  للخضــــروات  المركزي 
لاســــتخدامات بديلــــة تركــــز علــــى تجارة 
التجزئة الاســــتثمار الأمثل لمنشآت البلدية 

ومرافقها الخدمية“.
وأشــــار إلى أن الاتفاقية نصت على أن 
تخصص شــــركة مدينة خزائن الاقتصادية 
قطعة أرض مناســــبة وكافيــــة في ”خزائن“ 
بعقد إيجار طويل الأمد إلى شــــركة ســــوق 
خزائــــن للخضــــروات والفواكــــه لتطويــــر 

المشروع كجزء من المدينة الغذائية.
وأضاف أن البلدية ستقوم بالعمل وفق 
خطة انتقالية لانتقال جميع المســــتأجرين 

بتجارة  أنشــــطتهم  المرتبطــــة  والشــــركات 
الجملة في الســــوق المركــــزي للخضروات 
والفواكه بالموالح إلى سوق خزائن المركزي 
للخضــــروات والفواكــــه بمدينــــة خزائــــن؛ 
بحيث يقتصر السوق على البيع بالتجزئة 
وبعــــض الأنشــــطة المرتبطة بهــــا، وأخذت 
الاتفاقيــــة في الاعتبار تســــهيل عملية نقل 
مستأجري البيع بالجملة والتخزين المبرد 
الموجوديــــن حاليــــا إلــــى الســــوق الجديد 

بمدينة خزائن.
وســــتمكن هذه الخطــــوة مــــن مراعاة 
بعض الاعتبــــارات، وضمانا لاســــتمرارية 
العمــــل وانســــيابية القطاع اللوجيســــتي 
لســــوق الخضــــروات والفواكــــه، وتطبيق 

سياسة السوق المفتوح.
وأعــــرب المتحــــدث عن أملــــه من خلال 
عقد هذه الاتفاقيــــة في إيجاد قيمة مضافة 
للســــوق وإفساح المجال لاســــتثمار أموال 
البلديــــة بإبرام عقــــود انتفــــاع وفق رؤية 
مدروســــة تعــــود بالنفــــع للصالــــح العام، 
مبينا أن شركة مدينة ”خزائن“ الاقتصادية 
تعد مــــن أهــــم مشــــاريع قطــــاع الخدمات 
سيســــهم  ممــــا  بالســــلطنة  اللوجيســــتية 
في تحســــين أداء وجــــودة العمــــل بقطاع 

الخضروات والفواكه.
من جانبه قال سالم بن سليمان الذهلي 
الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية 
بنقل  إن الاتفاقية تنص على قيام ”خزائن“ 
جميــــع مكونات تجــــارة وأنشــــطة الجملة 
من الســــوق المركزي للخضروات والفواكه 
بالموالح إلــــى مدينة خزائــــن الاقتصادية، 
وســــيتم تطويره على مســــاحة تقدر بـ800 
ألف متــــر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 
43 مليون ريال عماني (حوالي 111.6 مليون 

دولار).
وأضح أن الســــوق الجديــــد ”بخزائن“ 
سيوفر العديد من المزايا للشركات العاملة 
فــــي مجــــال البيــــع بالجملــــة للخضروات 
والفواكه، وســــيعتمد على سياسة السوق 
المفتوح وسيتم إدخال تقنيات رقمية جديدة 
لأنظمــــة التبريــــد وأنظمــــة إدارة ومراقبة 
الســــوق، حيث يشــــكل ســــوق الخضروات 
والفواكــــه المركزي الجديد أحــــد المكونات 

الرئيسة لمدينة خزائن الاقتصادية.
وبينّ أن ذلك سيســــهم في تعزيز الأمن 
الغذائــــي للســــلطنة ضمن الاســــتراتيجية 
الشــــاملة للأمن الغذائي التــــي تهدف إلى 
الارتقــــاء بمنظومة الأمــــن الغذائي، وقد تم 
الانتهــــاء من دراســــات الســــوق والجدوى 
الاقتصادية وتم تعيين استشاري عالمي ذي 
خبرة في مجال تصميم الأسواق المركزية.

وأضــــاف أن الســــوق الجديد ســــيوفر 
حلولا لوجيســــتية متكاملة للتخزين البارد 
والجــــاف لمختلــــف منتجــــات الخضروات 
والفواكــــه ومرافق متطــــورة حديثة تخدم 
الأنشــــطة اللوجيســــتية المصاحبة بما في 
ذلــــك التخزين والتعبئــــة والمناولة والنقل، 
وسيشــــتمل علــــى مناطق مظللــــة ومكيفة 
لمنافذ البيــــع وتجارة الجملــــة إضافة إلى 
مواقــــف واســــعة لمرتــــادي الســــوق، ومن 
المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الإنشــــائية 
للســــوق الجديد خلال الربع الأول من عام 
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الاتفاقية تهدف إلى 

تحسين التخطيط 

العمراني في مسقط

عصام بن سعود الزدجالي

مصر تدخل معركة قضائية طويلة 

مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن

السعودية تطلق برنامج توطين 340 ألف وظيفة

إجراءات تعويم السفينة واجبة بموجب عقد المرور ولا تخضع لمكافأة 

إقرار نقل أنشطة التخزين

 إلى مدينة الخزائن الاقتصادية

 القاهــرة - قــــال محام يمثل الشــــركة 
الحاويــــات  لســــفينة  المالكــــة  اليابانيــــة 
العملاقــــة التي أعاقت حركــــة الملاحة في 
قناة السويس في مارس إن الشركة دفعت 
أثناء نظر دعوى قضائيــــة حول احتجاز 
الســــفينة ومطالبات بتعويضات مالية أن 
جنوح الســــفينة كان بسبب خطأ ارتكبته 

هيئة القناة.
وجنحت الســــفينة إيفــــر غيفن، وهي 
واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، 
في قناة الســــويس في ظل رياح عاتية في 
23 مارس، وظلت على هذا الوضع لســــتة 
أيام مما أدى إلــــى عرقلة حركة المرور في 
كلا الاتجاهــــين وتعطيل حركــــة التجارة 

العالمية.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في 
بحيرة تقع بين شــــطري القناة الشــــمالي 
والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض 
مالــــي قدره 916.5 مليون دولار من شــــركة 

شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبــــدأت دائرة اســــتئنافية في محكمة 
الإســــماعيلية الاقتصاديــــة الســــبت نظر 
دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت 
الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب 

التعويض المالي.
وقــــال أحمــــد أبوعلــــي عضــــو فريق 
محامي الشــــركة اليابانية في تصريحات 
صحافيــــة إن طلــــب الهيئــــة تعويض عن 
الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة 

وهو ما لم تثبته الهيئة.

وأضــــاف أن هنــــاك دلائل تشــــير إلى 
أن ســــبب الحادث هــــو خطأ مــــن الهيئة 
بســــماحها للســــفينة بالعبور في أحوال 
جويــــة غير مواتيــــة وهو ما تســــبب في 

جنوحها.
وقــــال أبوعلــــي إن فريــــق الدفاع قدم 
للمحكمــــة تفريغا لتســــجيلات الصندوق 
الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين 
اثنين من مرشــــدي القنــــاة ومركز التحكم 
التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة 

للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضــــاف أن المحامين أبلغوا المحكمة 
أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة 
بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على 
الأقــــل في ضوء حجم الســــفينة لكن ”هذا 

لم يحدث“.
ولم يتســــن الحصول على تعليق من 
هيئــــة قناة الســــويس على الفــــور، لكنها 
نفــــت مــــرارا وبشــــكل علني ارتــــكاب أي

 خطأ.
وقال أبوعلــــي إن الفريق لفت إلى أن 
قرار إحــــدى دوائر المحكمــــة الاقتصادية 

باحتجاز الســــفينة في وقت سابق شابته 
عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز 
تضمــــن الحاويات والبضائــــع الموجودة 
علــــى ظهــــر الســــفينة رغــــم أنها ليســــت 

مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشــــركة اليابانية 
أبلغــــوا المحكمــــة الســــبت أن الإجراءات 
التي اتخذتها هيئــــة القناة لإعادة تعويم 
الســــفينة ليســــت ”عملية إنقــــاذ بالمعنى 
القانونــــي الســــليم“، وبالتالــــي لا يحــــق 

للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
وتابع ”هذا واجب من واجبات الهيئة 

وفقا لعقد المرور“.
وقدم فريق محامي الشــــركة اليابانية 
طلبــــا لهيئــــة المحكمــــة للحصــــول علــــى 
تعويــــض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار 
من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها 

للسفينة وتعطيلها.
والأحد يعيد محامون وشهود تأجيل 

نظر الدعوى للنطق بالحكم.
وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي 
على الســــفينة الجانحة إلى حين ســــداد 
التعويضــــات المقــــررة عليهــــا، وذلك بناء 
على طلب تقدمت به هيئة قناة الســــويس 

إلى المحكمة.
وبموجب القرار منعت المحكمة حينها 
الشــــركة المشــــغلة من التصرف بالسفينة 
بأي طريقة، وتظل فــــي منطقة البحيرات 
تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين 

سداد المستحقات.
وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت 
بطلــــب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي 
على الســــفينة إلى حين ســــداد التعويض 
الذي يمثل جملــــة المبالغ المقــــدرة للهيئة 

لدى الشركة المشغلة للسفينة.
وشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات 
الإنقــــاذ والصيانــــة التــــي أجرتها طواقم 

الهيئــــة للســــفينة وتكاليــــف تعطل حركة 
الملاحة بقناة السويس.

وأسســــت الهيئــــة طلبهــــا بالحجــــز 
التحفظــــي علــــى الســــفينة، علــــى المادة 
السادســــة من قانون المحاكم الاقتصادية، 
التي تختــــص بالدوائر الاســــتئنافية في 
المحاكم الاقتصاديــــة، دون غيرها، بالنظر 
ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى التي 
تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

واســــتندت إلى المادة الـ59 من قانون 
التجــــارة البحريــــة، التي تجيــــز الحجز 
التحفظي على الســــفن، بأمــــر من رئيس 
المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما 
تجيــــز الأمر بتوقيع هذا الحجز، حتى إذا 

كانت السفينة متأهبة للسفر.
ومن المرجــــح أيضــــا أن يطالب ملاك 
حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى 
التــــي علقت فــــي القنــــاة بســــبب جنوح 
الســــفينة بتعويضات من الشركة المؤمنة 
على الســــفينة عــــن أضرار بســــلع قابلة 

للتلف أو تأخر التسليمات.
وأدّى تعطــــل الملاحــــة إلــــى ازدحــــام 
مروري في القناة وتشــــكل طابور انتظار 
طويــــل زاد عن 420 ســــفينة، وتأخير بالغ 
في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى 

وسلاسل الإمدادات خاصة في أوروبا.
وقــــدّر رئيس هيئــــة قناة الســــويس 
الخســــائر اليوميــــة للقناة بســــبب تعطل 
الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار، ونفى 
حينهــــا أن يكون ســــوء الأحــــوال الجوية 
سببا رئيسيا في جنوح سفينة الحاويات 
الضخمــــة بالمجــــرى المائي، مشــــيرا إلى 

احتمال وجود خطأ فني أو بشري.
وأشــــار تقرير لشــــركة أليانز للتأمين 
إلى أن تعطّل نقــــل البضائع نتيجة وقف 
الملاحة بالقناة كلّف التجارة العالمية من 6 

إلى 10 مليارات دولار في اليوم.

تشــــــير تطورات المســــــار القضائي لجنوح الســــــفينة إيفر غيفــــــن في قناة 
الســــــويس إلى أن القاهرة قادمة على معركة قضائية طويلة في ظل تمسك 
الشركة بارتكاب هيئة القناة لخطأ ومخالفتها للقوانين باحتجازها السفينة، 
حيث تقول إن عملية تعويم السفينة لا تندرج في إطار عملية الإنقاذ بالمعنى 

القانوني مما ينفي عنها حق الحصول على مكافأة أو تعويض.

ما بعد تعويم السفينة أصعب من جنوحها

916.5
مليون دولار قيمة تعويض 

طلبته هيئة قناة السويس من 

الشركة المالكة للسفينة 

خطة توطين على مدى 

ثلاث سنوات بهدف زيادة 

الاستقرار التنظيمي لدى 

منشآت القطاع الخاص


